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مستخلص: 
تناولــت الدراســة الدولــة القانونيــة. تمثلــت مشــكلة الورقــة في وجــود دولــة القانــون في أي دولــة 

يعنــي ان الاجهــزة العدليــة والمؤسســات القضائيــة تمــارس واجبهــا بصــورة جيــدة وأن كل مواطــن يعــرف 

متــي يطلــب حقــه ومــن أيــن يــؤدي واجبــه وعليــه فــإن الدراســةتعالج قضايــا المســاواة والعدالــة وفــق 

ــج  ــون وتعال ــر القان ــه ع ــة حق ــوم بمطالب ــن أن يق ــه المواط ــج توج ــا تعال ــا انه ــا ك ــة م ــون في دول القان

ــة بمشــكلة الدراســة هــى معالجــة عــدم وجــود  ــوني والحــروب مــن تطبيــق قواعــد العدال ــق القان التخل

ــة القانــون حيــث تطبيــق  ــة . نبعــت اهميــة الورقــة في عكــس التطــور القانــوني لدول القانــون في أي دول

وإرســاء قواعــد العدالــة وتطبيــق القانــون في دولــة القانــون يحقــق الاطمئنــان للمواطــن يعكــس وجــود 

القانــون في دولــة مــا تطــور الدولــة حضاريــا داخليــا وخارجيــا مــا يجلــب العالــة الخارجيــة مــن القــدوم 

عليهــا مــن اجــل العمــل أو الاســتثار. هدفــت الدراســة إلى تطبيــق مبــادئ القانــون في الدولــة وأن يــؤدي 

وجــود الدولــة القانونيــة إلى تطــور وبنــاء أساســها الداخــي بصــورة قويــة وبنــاء العلاقــات الخارجيــة مــع 

العــال وفــق القانــون في كل المجــالات . اتبعــت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليــي. توصلــت الدراســة 

إلى عــدد مــن النتائــج اهمهــا ضرورة العمــل ايجــاد صيــغ قانونيــة واضحــة تحــدد للدولــة مــدى قانونيتهــا 

وســلطة القانــون الــذي تعمــل وفقــا لــه . مــن توصيــات الدراســة العمــل عــى دراســة الموضــوع بصــورة 

أشــمل وأوســع واضافــة مــادة جديــدة لرفــد المكتبــة بمواضــع غايــة في الأهميــة. 

الكلمات المفتاحية: الدولة القانونية، المؤسسات القضائية، قواعد العدالة.

Abstract:
The paper dealt with the topic of the legal state. The 

problem of the paper in the existence of the rule of law 
in any country means that the judicial organs and judicial 
institutions exercise their duty in a good voice and that ev-
ery citizen knows when to ask his right and where to per-
form his duty and so the research addresses the issues of 
equality and justice according to the law in a country, By 
claiming its right through law and addressing legal cre-
ation and wars from the application of the rules of justice 

دولة القانون
 )دراسة تحليلية(

محمد طيفور  حسن  عوضية  باحثةأ. 
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to the problem of research is to address the absence of law 
in any country. The importance of the paper is in contrast 
to the legal development of the state of law. The applica-
tion and establishment of the rules of justice and the ap-
plication of the law in the state of law ensures the safety 
of the citizen. The presence of the law in a country reflects 
the development of the state internally and externally, 
bringing foreign workers to come for work or investment. 
The study aimed to apply the principles of law in the state 
and lead to the existence of the legal state to develop and 
build its internal basis in a strong manner and build exter-
nal relations with workers according to law in all fields. 
The study reached a number of results, the most important 
of which is the necessity of working to find clear legal for-
mulas that determine the state’s legality and the authority 
of the law according to it. One of the recommendations of 
the study is to study the subject in a more comprehensive 
and broader manner and to add a new material to the li-
brary in a very important position.

Keywords: legal state, judicial institutions, rules of 
justice.

مقدمــــة :
يقصــد بالدولــة القانونيــة خضــوع الدولــة للقانــون. ويتحقــق خضــوع الدولــة للقانــون مــن خــلال 

التــزام الســلطات العامــة في الدولــة بإحــكام القانــون، فالســلطة التشريعيــة وهــي تضــع القواعــد القانونيــة 

ــدم  ــن بع ــن الطع ــتورية، ويمك ــر دس ــد غ ــذه القواع ــدت ه ــتور وإلا ع ــف أحــكام الدس ــي ألا تخال ينبغ

دســتوريتها أمــام المحكمــة المختصــة إذ يوجــد في بعــض البلــدان محكمــة دســتورية تختــص بالفصــل في 

دســتورية القوانين.وتجــدر الإشــارة إلى إن مفهــوم الدولــة القانونيــة اكتســب أهميــة اســتثنائية في العــر 

الحديــث، ذلــك إن المجتمعــات في القــدم عاشــت ولفــرة طويلــة مــن الزمــن تحــت مفهــوم نظريــة الحــق 

الإلهــي التــي يكــون بمقتضاهــا الحاكــم مفوضــا مــن الإلــه لايســال عــا يفعــل.
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أهمية الدراسة :

عكس التطور القانوني لدولة القانون حيث تطبيق وإرساء قواعد العدالة. 1

تطبيق القانون في دولة القانون يحقق الاطمئنان للمواطن. 2

ــة ونصــوص القانــون في مختلــف انواعــه ومعرفــة كل . 3 يجعــل تطبيــق قواعــد العدال

ــة. مواطــن دوره وحقــه تجــاه الدول
أسباب اختيار الدراسة :

ضرورة تطبيــق قواعــد القانــون لأن ذلــك يحقــق للــدول كثــر مــن عــدم حــدوث . 1

أزمــات اجتاعيــة واقتصاديــة وسياســية.

ــة . 2 ــة أي بمعنــى آخــر التعــاون بــين أفــراد الدول ــدور بــين أفــراد الدول لإكتــال ال

والمؤسســات العدليــة التــي تقــوم بالتطبيــق للقانــون، هنــا يكتمــل الادوار وتكــون 

المســألة ســهلة.
أهداف الدراسة :

تفعيل آليات ومنفذي القانون بصورة جيدة. 1

ــاء أساســها الداخــي بصــورة . 2 ــر وبن ــة إلى تطوي ــة القانوني ــؤدي وجــود الدول أن ي

ــون في كل المجــالات ــدول وفــق القان ــة مــع باقــي ال ــات الخارجي ــاء العلاق ــة وبن قوي
مشكلة الدراسة :

وجــود دولــة القانــون في أي دولــة يعنــي ان الاجهــزة العدليــة والمؤسســات القضائيــة تمــارس واجبها 

بصــورة جيــدة وأن كل مواطــن يعــرف متــي يطلــب حقــه ومــن أيــن يــؤدي واجبــه وعليــه فــإن الدراســة 

ــا المســاواة والعدالــة وفــق القانــون في دولــة مــا كــا انهــا تعالــج توجــه المواطــن أن يقــوم  يعالــج قضاي

ــة بمشــكلة  ــج التخلــف القانــوني والهــروب مــن تطبيــق قواعــد العدال بمطالبــة حقــه عــر القانــون وتعال

الدراســة هــى معالجــة عــدم وجــود القانــون في أي دولــة 

الدراسات السابقة :
ــين  ــة: القوان ــا ؛ مدخــل إلى دراس ــين وتطوره ــوان : نشــأة القوان ــر بعن ــد جعف ــي محم دراســة ع

ــوراه في الدراســات الاســلامية ،  ــل درجــة الكت ــون الرومــاني، الشريعــة الإســلامية، رســاة لني القديمــة، القان

ــطين ، 2013م ــزة ، فلس ــة غ جامع

ــلوك  ــط س ــة، ودوره في ضب ــور المختلف ــر العص ــوني ع ــر القان ــور الفك ــة تط ــت هذهالدراس تناول

ــا. ــا وحضارته ــا ورقيه ــة لقيمه ــرآة المعاكس ــاره الم ــات باعتب ــم المجتمع ــراد وتنظي الأف

ــد  ــن القواع ــر م ــا أن الكث ــابقة، ك ــم س ــب لنظ ــي إلا تهذي ــا ه ــاصرة م ــة المع ــم القانوني فالنظ

القانونيــة الوضعيــة نشــأت في الأســاس في عمــق التاريــخ القديــم، ومــا زالــت تحكــم جانــب مــن العلاقــات 

ــة. الإنســانية، وبالتــالي لا يمكــن تريرهــا أو فهمهــا إلا بالرجــوع إلى أصولهــا التاريخي

ــة  ــا النظــم القانوني ــي مــرتّ به ــة الت والدراســة في هــذا المجــال لا تقتــر عــى المراحــل المختلف
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إنمــا تتعداهــا إلى الكشــف عــن حقيقــة ووســائل تطورهــا، فالقوانــين في أي عــر هــي وليــدة الظــروف 

المحيطــة بالإنســان، وثمــرة تطــور اجتاعــي متلاحــق، وتفاعــل عوامــل سياســية واقتصاديــة وفكريــة متصلة 

الحلقــات.

تــأتي الرســالة في ثلاثــة أقســام ومقدمــة عامــة تتنــاول نشــأة أهــم القوانــين القديمــة عنــد الفراعنــة 

ــع  ــى واق ــوء ع ــي الض ــج يلق ــذا النه ــار أن ه ــين باعتب ــود والبابلي ــين واليه ــين واليوناني ــود والصيني والهن

ــاً في بعــض  ــون الرومــاني مقارن ــم خصــص القســم الأول لدراســة القان ــين في المجتمعــات القديمــة. ث القوان

ــاني  ــاول في القســم الث ــون. ويتن ــم القان ــاء عل ــارز في بن ــع التشريع/الأنجلوسكســوني/لدوره الب الحــالات م

دراســة مراحــل التشريــع الإســلامي ومصــادره الأصليــة والتبعيــة باعتبــار طبيعتــه الدينيــة الثابتــة وملاءمتــه 

ــة في  ــة والاجتاعي ــث للبحــث في بعــض النظــم القانوني ــكان هــذا وخصــص القســم الثال ــان وم ــكل زم ل

الشريعــة الإســلامية والتشريــع الرومــاني متبعــاً أســلوب المقارنــة بــين التشريعــين.

تعريف الدولة القانونية :
لا تخلــو معظــم الدراســات حــول موضــوع الدولــة مــن ذكــر مصاعــب تحديــد وتعريــف الدولــة، 

والاختــلاف في الفقــه، والفكــر السياســيين حــول تعريــف هــذه الظاهــرة التــي تتســم بالتعقيــد، والغمــوض، 

والتنــوع، وإذ يــرى الباحثــون صعوبــة في الاتفــاق عــى تعريــف واحــد للدولــة، لذلــك فــإن هنــاك مــن يعــدّ 

تعريفــات كثــرة للدولــة)1(، عبــد الــرزاق عبــد الفتــاح ، )2007م(،ولا يشــمل اختــلاف التعريفــات فحســب، 

وإنمــا يمتــد أيضــاً إلى تحليــل وتفســر هــذه الإختلافــات، فهنالــك آراء مختلفــة حــول ســبب هــذا الاختــلاف 

ــة إلى الاختــلاف في  ــاك مــن يرجــع  الاختــلاف في تعريــف الدول والتعــدد والتنــوع في تعريــف الدولة،وهن
النظــرة لتكويــن وبنــاء، ووظيفــة الدولــة، وتأسيســاً عــى ذلــك ظهــرت ثلاثــة آراء بهــذا الصــدد:

ــارة عــن منظمــة تســعى لتحقيــق أهــداف محــددة لمصلحــة  ــة عب ــأن الدول ــرأي الأول ب يقــول ال

الجاعــة؛ ويقــول الــرأي الثــاني بــأن الدولــة عبــارة عــن جمعيــة ضمــن الجمعيــات الأخــرى تــؤدي عملهــا 

وفقــاً لأحــكام القانــون الــذي وضــع مــن قبــل الحكومــة صاحبــة الســلطة والتــي تســتطيع عــن خلالهــا، أي 

الســلطة ،إرســاء دعائــم النظــام في المجتمــع؛ و يــرى الــرأي الثالــث بــأن الدولــة مؤسســة، وهــي مؤسســة 

الأصــل، وتتفــرع عنهــا مؤسســات أخــرى أقــل منهــا شــأناً كالحكومــة، والأحــزاب)2(. 

تعريف الدولة القانونية في الفكر السياسي والقانوني:
تعريف الدولة في الفكر السياسي:

يظهــر الاختــلاف في تعريــف الدولــة في الفكــر الســياسي أيضــا عنــد اســتعراض التعريفــات المختلفــة 

لهــا عنــد المفكريــن، والفقهــاء القانونيــين، فالدولــة عنــد )جــان بــودان(، وهــو يطلــق عليهــا )الجمهوريــة(، 

لا تعــد دولــة إن لم تكــن فيهــا قــوة ســيدة توحــد كل أعضائهــا، وأجزائهــا، وكل أسرهــا وهيئاتهــا في جســم 

ــرف  ــك يعُ ــاً مــن ذل ــة، وإنطلاق ــودان( النقطــة الرئيســة والأكــر ضروري واحــد، تلــك هــي، بالنســبة ل )ب

)الجمهوريــة( بالقــول »إن الجمهوريــة هــي الحكــم المســتقيم لعــدة أسر)3(ولمــا هــو مشــرك لديهــا، بــشرط 

أن تتوفــر لديــه قــوة ســيدة« ويــرى جــون، أوســن، في كتابــه )قــراءات حــول الاجتهــاد(، أن الدولــة »هــي 

نظــام قانــوني توجــد فيــه ســلطة عليــا تتــرف بوصفهــا المصــدر النهــائي للقــوة«. وفي كتابــه )أصــل العائلــة 
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والملكيــة الخاصــة والدولــة()4(، يعــرف )انجلــز( الدولــة بأنهــا »علاقــة قهــر اجتاعيــة، أي أنها ســيطرة طبقة 

عــى مجتمــع؛ حيــث وصلــت فيــه الطبقــات إلى مســتوى تهــدد فيــه صراعاتهــا عــى المصالــح، والمنافــع 

وجــود ذلــك المجتمــع، ويــؤذن بانهيــاره وانحطاطــه، ولذلــك تنشــأ الدولــة كســلطة قمعيــة لتلطيــف حــدة 

ــاج لغــرض ســيطرتها وســلطتها  ــة المالكــة لوســائل الإنت ــد الطبق التناقضــات والراعــات ولتكــون أداة بي

ــة  ــزة الدول ــع أجه ــة، وأن جمي ــل الرجوازي ــي عمي ــس ه ــد كارل مارك ــة عن ــات الأخرىوالدول ــى الطبق ع

تصبــح عيونــاً وآذانــاً، وســواعد، وأرجــلاً تمكــن المالكــين مــن التأثــر، وهــو اي )ماركــس( يــرى بصــورة عامــة 

ــة وفي  ــة الرجوازي ــر الشــئون المشــركة لكامــل الطبق ــة تدي ــة ســوى لجن ــه » ليســت الســلطة الحديث بأن

نفــس الإطــار الفكــري وبنفــس المنهجيــة)5(، جــاء تعريــف الدولــة في دائــرة المعــارف الاجتاعيــة المعــرة 

عــن الفكــر الماركــي لمفهــوم الدولــة بقولهــا إن الدولــة هــي أداة للســلطة السياســية في المجتمــع الطبقــي 

وعرفــت الدولــة الاشــراكية بأنهــا دولــة عمــوم الشــعب، وأنهــا هيئــة سياســية للشــعب بــأسره، وأداة لبنــاء 

الشــيوعية، وجعــل الطبقــة العاملــة هــي القاعــدة لعمــوم الشــعب. وجــاء أيضــاً في قامــوس المصطلحــات 

ــم الســياسي، يقســم  ــة هــي »شــكل تاريخــي للتنظي ــأن الدول ــي، ب ــر المارك ــن الفك ــر ع ــية المع السياس

المجتمــع إلى مســتغِلين ومســتغَلين، أو إلى مســتغلين و شــغيلة«، ويــرى الفكــر الماركــي بصــورة عامــة، أن 

الدولــة طالمــا كانــت شــكلاً مــن أشــكال دكتاتوريــة الطبقــة الســائدة، فإنهــا تمــارس ســلطتها كقــوة قمعيــة 

بمســاعدة القــوات المســلحة والمؤسســات القمعيــة الأخــرى مثــل الشرطــة والمحاكــم والســجون، وجوهــر 

نمــط الدولــة واحــد في جميــع الحــالات، أي حــالات )الجمهوريــة، الرجوازيــة، الملكيــة الدســتورية...(، هــو 

دكتاتوريــة الطبقــة المســيطرة اجتاعيــاً واقتصاديــاً. تنعكــس هــذه الأفــكار بطبيعــة الحــال وجهــة النظــر 

ــي، دون أن  ــل طبق ــن منظــور وتحلي ــة م ــرة الدول ــاول جوهــر فك ــث تتن ــة، حي ــوم الدول الماركســية لمفه

تتنــاول الدولــة كواقــع قانــوني وســياسي أو اجتاعــي معــاش، وتعتقــد أن عنــد تحقيــق المجتمــع الشــيوعي 
الكامــل لــن تكــون هنــاك حاجــة إلى الدولــة)6(

يســتعرض الباحــث بعــض التعريفــات لفقهــاء القانــون حــول الدولــة، لنتبــين مــدى اختــلاف هــذه 

التعريفــات عــن بعضهــا البعــض. يعــرف بونــار )Bounnar( الدولــة بأنهــا »وحــدة قانونيــة دائمــة تتضمــن 

وجــود هيئــة اجتاعيــة لهــا حــق مارســة ســلطات قانونيــة معينــة عــى شــعب أو أمــة مســتقرة، عــى 

ــة  ــق اســتخدام القــوة المادي ــا المفــردة عــن طري ــة حقــوق الســيادة بإرادته ــاشر الدول ــم محــدد، وتب إقلي

التــي تحتكرهــا، قــدور)7( ، ويعــرف )اســان Esmein( الدولــة بأنهــا »التشــخيص القانــوني لأمــة مــا« وعنــد 

)كاريــه دي مالبــرج( )Carre de Malberg( الدولــة هــي »مجموعــة مــن الأفــراد، مســتقرة عــى إقليــم 

معــين، ولهــا مــن التنظيــم مــا يجعــل الجاعــة في مواجهــة الأفــراد، ســلطة عليــا آمــرة وقاهــرة«، ويعرفهــا 

)اندريــه هوريــو( بأنهــا »مجموعــة بشريــة مســتقرة عــى أرض معينــة، وتتبــع نظامــاً اجتاعيــاً وسياســياً 

ــرف  ــراه)8( ويع ــات الإك ــزودة بصلاحي ــلطة م ــتند إلى س ــام ويس ــح الع ــدف إلى الصال ــاً، يه ــاً معين وقانوني

)هولانــد( )Holand( الدولــة، بأنهــا »مجموعــة مــن الأفــراد يقطنــون إقليــاً معينــاً، ويخضعــون لســلطات 

أغلبيــة أو ســلطات طائفــة منهــم«، أمــا )بلنتشــى( يعــرف الدولــة بأنهــا »جاعــة مســتقلة مــن الأفــراد، 

يعيشــون بصــورة مســتمرة عــى أرض معينــة بينهــم طبقــة حاكمــة وأخــرى محكومــة«، ويعرفهــا معهــد 
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دولة القانون )دراسة تحليلية(

ــم محــدد وســكان دائمــون يخضعــون  ــه إقلي ــان ل ــا »كي ــدولي بأنه ــون ال ــون الأمريــي في إطــار القان القان
لســيطرة حكومــة لهــا القــدرة للعمــل في العلاقــات الرســمية مــع الكيانــات الأخــرى)9(

ــربي  ــه الغ ــن الفق ــة م ــف، القريب ــن التعاري ــة م ــن مجموع ــربي يتضم ــوني الع ــه القان ــا الفق أم

ــد الســاعدي(  ــال: يعــرف )حمي ــه، فنأخــذ بعــض مــن هــذه التعريفــات عــى ســبيل المث والمســتوحاة من

الدولــة بأنهــا »جاعــة مــن النــاس، تقطــن بقعــة محــددة مــن الأرض في ظــل نظــام ســياسي«. أمــا عنــد 

ــلطة  ــه س ــيطر علي ــي تس ــط اجتاع ــة في وس ــراد المنظم ــوع أف ــي »مجم ــة ه ــزال( الدول ــاعيل غ )اس

سياســية، منبثقــة عــن هــذا المجتمــع، تتميــز بقــدرة اصــدار القوانــين، واتخــاذ القــرارات التــي مــن شــأنها 

ــة  ــولي( الدول ــد مت ــد الحمي ــد )عب ــا«، وعن ــة واحرامه ــد القانوني ــذ القواع ــاة المجموعــة وتنفي ــم حي تنظي

هــي »عبــارة عــن ذلــك الشــخص المعنــوي الــذي يمثــل قانــون أمــة مــا، تقطــن أرضــاً والــذي بيــده ســلطة 

عامــة«، وهــذا تكــرار لنفــس تعريــف )اســان( ولكــن بصيغــة مختلفــة قليــلاً. ويعــرف )طعيمــة الجــرف( 

ــاة دائمــة ومســتقرة عــى إقليــم معــين، تحــت تنظيــم  ــة بأنهــا »مجموعــة مــن الأفــراد تعيــش حي الدول
ــن)10( ــة بالتصــدي لحكــم الآخري ــراد الدول ــك لبعــض أف ســياسي معــين، كذل

ويلاحــظ بــأن الفقهــاء القانونيــين يعرفــون الدولــة بصــورة عامــة بأنهــا »مجموعــة مــن الأفــراد، 

يقيمــون بصفــة دائمــة في إقليــم معــين، تســيطر عليهــم هيئــة حاكمــة ذات ســيادة، أو أنهــا عبــارة عــن 

ــا  ــية مصدره ــة سياس ــم رابط ــاً، وتربطه ــاً معين ــون إقلي ــراد يملك ــن الأف ــتقلة م ــة ومس ــة دائم مجموع

الاشــراك في الخضــوع لســلطة مركزيــة تكفــل لــكل فــرد منهــم التمتــع بحريتــه ومبــاشرة حقوقــه وقــال 

بعضهــم أن الدولــة يجــب أن تكــون مســتقلة وذات ســيادة حتــى يعُــرَف بهــا كدولــة. والفقهــاء القانونيون 

ــة الحديثــة وفقــاً للمعايــر قانونيــة ودســتورية حديثــة)11(.  يركــزون عــى ذكــر عنــاصر الدول

تعريف الدولة في القواميس السياسية والفلسفية:
في حــين جــاء في القواميــس السياســية والفلســفية، بــأن الدولــة مصطلــح فلســفي وتاريخــي يــدل 

عــى كيــان تاريخــي كــا يــدل عــى فكــرة فلســفية أي صــورة دائمــة للجاعــات الإنســانية، فالدولــة تقتضي 

علاقــات ثابتــة بــين جاعــة وإقليــم معينــين وجــاء في موســوعة علــم السياســة بــأن الدولــة »هــي الكيــان 

ــيادة  ــع الس ــة وموض ــه الجاعي ــم لحيات ــع والناظ ــدة المجتم ــع لوح ــي الواس ــار التنظيم ــياسي والإط الس

فيــه، بحيــث تعلــو إرادة الدولــة فــوق كل الإرادات الأخــرى الفرعيــة ضمنها)12(ومــن التعريفــات البــارزة 

ــأن  ــول ب ــث يق ــي( )Duguit(، حي ــد دوج ــف )العمي ــابقة تعري ــة الس ــف الفقهي ــن التعاري ــزة ع والمتمي

ــدن، أي أن كل  ــر والمتم ــث، المتأخ ــا والحدي ــم منه ــية القدي ــة السياس ــم للجاع ــي كل تنظي ــة ه »الدول

مجتمــع ســياسي أيــاً كانــت صورتــه يســمى الدولــة، وعــى ذلــك فــإن الدولــة توجــد حيــث تقــوم جاعــة 

معينــة بالتفرقــة بــين الحــكام والمحكومــين ومــا يرتــب عــى ذلــك مــن نشــأة ســلطة حاكمــة تحكــم هــذه 

الجاعــة«)13(. ولا يتفــق معظــم الباحثــين وعلــاء السياســة والفقهــاء عــى هــذا التعريــف، لأنــه لا يميــز 

بــين الدولــة كنمــط حديــث للســلطة السياســية والنظــام الســياسي وبــين باقــي الأشــكال والأنمــاط الأخــرى 

للتنظيــات السياســية والاجتاعيــة والســلطة السياســية، لأنــه يقتــر فقــط عــى عنــر وجــود الحــكام 

ــن  ــرى م ــيادة. ون ــل وجــود أرض وشــعب وس ــة، مث ــة لوجــود الدول ــاصر الضروري ــن العن ــين م والمحكوم
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فقهــاء العــرب )منــذر الشــاوي( يؤيــد هــذا التعريــف للدولــة، حيــث يعرفهــا بأنهــا، »تمثــل الإطــار الــذي 

ــه دون اســتثناء« وهــو أيضــاً  ــة، عــى أشــخاص مقيمــين في تمــارس في حــدوده الســلطة، أي ســلطة الدول
يركــز فقــط عــى وجــود الحــكام والمحكومــين كــشرط لوجــود الدولــة)14(

عناصر الدولة:
يلاحــظ في غالبيــة التعريفــات التــي أوردناهــا، حــول الدولــة بصــورة عامــة، والتعريفــات القانونيــة 

بصــورة خاصــة، الركيــز عــى مجموعــة مــن العنــاصر تــكاد تكــون موحــدة ومتفــق عليهــا لــدى الجميــع، 

وهــي )الســكان، الأرض، التنظيــم الســياسي()15( أو الســلطة السياســية ذات ســيادة، بالإضافــة إلى الاعــراف 

الــدولي بهــذه الدولــة. ويــورد رايمونــد كارفيلــد مثــل الباحثــين الآخريــن العنــاصر التاليــة للدولــة:- 

- )السكان(- الشعب. 

- الأرض- الإقليم )معينة ومحدودة- ذات حدود واضحة(. 

- الحكومة – سلطة ونظام سياسي. 

- الســيادة: ســيطرة الدولــة وعلــو وســمو ســلطاتها عــى جميــع الأفــراد والمنظــات التابعــة لهــا 

واســتقلالها النســبي عــن ســيطرة خارجيــة ويــورد زهــر شــكر أيضــاً )الســكان، الســلطة، الإقليــم، الســيادة( 

ويعتــر البعــض بــأن الســيادة ليســت عنــراً وإنمــا هــي خاصيــة لســلطة الدولــة التــي تميزهــا عــن باقــي 
الأنــواع الأخــرى مــن الســلطات داخــل الدولــة)16(

أمــا مــا يتعلــق بالنظريــات التــي تفــر نشــأة الدولــة، فيشــر الباحثــون بصــورة عامــة إلى عــدة 

نظريــات مختلفــة، ولكــن أغلــب الباحثــين في إشــارتهم إلى هــذه النظريــات لا يميــز بــين نظريــات نشــأة 

ــات  ــة والتنظي ــورة عام ــية بص ــلطة السياس ــأة الس ــين نش ــز وب ــث متمي ــياسي حدي ــم س ــة كتنظي الدول

السياســية المختلفــة في التاريــخ الإنســاني، وتنقســم هــذه النظريــات بصــورة عامــة إلى: نظريــات ديمقراطية؛ 

نظريــة العقــد الاجتاعــي بصيــغ مختلفــة وجوهــر ومضمــون واحــد )هوبــز، لــوك، روســو(، والنظريــات 

غــر الديمقراطيــة؛ )نظريــة القــوة، نظريــة الحــق الإلهــي، »الثيوقراطيــة والتفويــض الالهــي المبــاشر وغــر 
المبــاشر«، والنظريــات المعتمــدة عــى التحليــلات الاقتصاديــة والتطــور الاجتاعــي، ...()17(

الخاتمــة :
نســتخلص مــن كل التعاريــف التــي أوردناهــا حــول الدولــة وعناصرهــا، بــأن الدولــة هــي »كيــان 

ــة  ــة بشري ــى مجموع ــددة ع ــة مح ــة جغرافي ــا في رقع ــرف به ــيادية مع ــلطة س ــوني، ذو س ــياسي، قان س

معينــة«. ونتفــق مــع )ســعد الديــن إبراهيــم( ايضــاً عــى أن؛ أول عنــر مــن العنــاصر الــواردة في أغلــب 

ــاء أو  ــا بن ــة أنه ــوني، وينطــوي هــذا عــى حقيق ــان ســياسي قان ــا كي ــة هــي، أنه ــات حــول الدول التعريف

هيــكل ب- )القــوة( تحكمــه مجموعــة مــن القواعــد المقننــة ويتجســد هــذا الهيــكل في جهــاز بروقراطــي، 

مــدني عســكري وأمنــي. والعنــر الثــاني، هــو أنهــا ذات ســلطات ســيادية، وينطــوي هــذا عــى أن هيــكل 

القــوة الــذي تمثلــه الدولــة هــو نظريــاً عــى الأقــل، أعــى هيــاكل القــوة في المجتمــع، والعنــر الثالــث هــو 

الاعــراف بشرعيــة هــذا الكيــان الســياسي القانــوني، داخليــاً وخارجيــاً، والاعــراف داخليــاً يعنــي أن أغلبيــة 

ــان في مارســة الســلطة عليهــم، وهــذا الإقــرار قــد يــراوح بــين  أفــراد المجتمــع يقــرون بحــق هــذا الكي
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الحــد الأدنى، وهــو الإذعــان لهــا، والحــد الأقــى وهــو التأييــد والاعتــزاز، إذاً الإقــرار بالحــد الأدنى يعنــي 

عــدم مقاومــة ومناهضــة ســلطة الدولــة، أمــا الحــد الأقــى فهــو التهيــؤ والاســتعداد لحايــة هــذه الدولــة 

ــة في الأسرة الدوليــة والعنــر الرابــع  والتضحيــة في ســبيلها. أمــا الاعــراف الخارجــي فيعنــي قبــول الدول

هــو شرط توافــر إقليــم )الأرض( محــدد بحــدود واضحــة ومعــرف بهــا والــذي تمــارس عليــه وفيــه ســلطة 

هــذا الكيــان

النتائج :

 أن الدولــة هــي عبــارة عــن مجموعــة مــن الأفــراد تقطــن بصفــة دائمــة إقليــم 1. 

معــين و تخضــع لســلطة عليــا

شــكل الدولــة وأنواعهــا يرتبــط بنــوع الهيئــة الحاكمــة إذا كانــت واحــدة أو موزعة . 2

عــى عــدة مراكــز داخــل الدولــة أي الركيــب الداخــي للســلطة السياســية،والتي 

تكــون أمــا ســلطة واحــدة أو ســلطات متعــددة.

تعــرف الدولــة الموحــدة هــي الدولــة التــي لا توجــد فيهــا غــر ســلطة حكوميــة . 3

ــا  ــزاء إقليمه ــع أج ــعبها في جمي ــراد ش ــى كل أف ــا ع ــارس اختصاصاته ــدة تم واح

بطريقــة موحــدة.

ــة تتفــرع عــادة الى ثــلاث ســلطات هــي . 4 اذا كانــت الســلطة الحكوميــة في الدول

الســلطة التشريعيــة والقضائيــة والتنفيذية.فــأن المقصــود بوحــدة الســلطة 

الحكوميــة في الدولــة الموحــدة أساســا وحــدة الســلطتين التشريــع والقضــاء. 
التوصيات :

ــلطات . 1 ــال الس ــى أع ــة ع ــود رقاب ــن وج ــد م ــة لاب ــة القانوني ــاصر الدول ــل عن ــي تكتم ل

ــوص  ــق النص ــن طري ــا )ع ــة نظري ــة القانوني ــوم الدول ــس مفه ــي تكري ــة، إذ لايكف في الدول

القانونيــة( .

العمــل عــى إضافــة إلى ذلــك أن يتجســد ذلــك عمــلا وواقعــا، ويتحقــق ذلــك عــن طريــق . 2

الرقابــة عــى أعــال الســلطات العامــة، وتتخــذ هــذه الرقابــة صــورا مختلفــة فهــي قــد تكــون 

سياســية وإداريــة وقضائيــة

ضرورة أن تكــون ان الرقابــة القضائيــة هــي أكــر أهميــة في حايــة مبــدأ المشروعيــة كونهــا . 3

تمــارس مــن قبــل جهــة تتمتــع بالاســتقلال والحيــاد،ٍ فضــلا عــن النتائــج التــي ترتــب عليهــا 

مــن إلغــاء التــرف غــر مــشروع أو التعويــض عنهــا .

لوجــود دولــة قانــون لابــد أن يكــون هنالــك فصــل بــين الســلطات العامــة الثــلاث – ويقصــد . 4

بالفصــل الفصــل مــن الناحيــة الشــكلية أي أن يكــون لــكل ســلطة هيئــات خاصــة بهــا.
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